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315645 ‐ مرضع أفطرت وأطعمت دون قضاء عملا بقول ابن عباس ثم أخذت بالقول بالقضاء، فماذا

يلزمها؟

السؤال

منذ ست سنوات أفطرت زوجت شهر رمضان كاملا لعذر الرضاعة، وحينها دفعنا الفارة فقط دون القضاء؛ عملا بالرأي

القائل بذلك، وما فعلنا ذلك بحثا عن الأيسر، بل اقتناعا بأدلة هذا الرأي، فقد سمعت الشيخ الألبان رحمه اله تعال ف تسجيل

صوت يقول: إن هذا ما أفت به عبد اله بن عباس رض اله عنهما، وهو ترجمان القرآن يعلم تأويله، وناسخه ومنسوخه، كما

شاهدت مقطعا مصورا لأحد المشايخ معلقا عل رأي ابن عباس قائلا: إنه رأي ذو وجاهة ما خالفه فيه أحد من الصحابة،

ومنذ أيام، وبمراجعت الفتاوى المتعلقة بهذه المسألة وأدلة كل رأي، وجدت أن أكثر اطمئنانا للقول بالقضاء دون الفارة،

وخاصة عندما علمت أن صحابيا جليلا وهو عل بن أب طالب رض اله عنه يقول به، كما ورد ف فتواكم رقم: (49794).

سؤال عن الشهر الذي أفطرته زوجت ودفعنا كفارته عملا بفتوى كنا نراها صوابا وما عدنا نراها الآن كذلك، هل تقضيه أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

القول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا يطعمان ولا يقضيان، هو قول عبد اله بن عباس وابن عمر رض اله عنهما، وهو

مذهب إسحاق، ورجحه بعض المعاصرين كالشيخ الألبان رحمه اله.

خلشَّيل صّخر " :ا قَالمنْهع هال ضاسٍ، ربع ناب نالسنن (8077) ع ف (381)، والبيهق المنتق روى ابن الجارود ف

الْبِيرِ والْعجوزِ الْبِيرة ف ذَلكَ وهما يطيقَانِ الصوم: انْ يفْطرا انْ شَاءا، ويطْعما كل يوم مسينًا، و قَضاء علَيهِما. ثُم نُسخَ

ذَلكَ ف هذِه اية: فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه [البقرة: 185]، وثَبت للشَّيخ الْبِيرِ والْعجوزِ الْبِيرة اذَا كانَا  يطيقَانِ

الصوم، والْحبلَ والْمرضع: اذَا خَافَتَا، افْطَرتَا، واطْعمتَا كل يوم مسينًا".

."تَقْض و ،رتُفْط :عضرالْمو لامالْح" :قَال ،رمع نوِ اباسٍ، ابع ناب نسننه (2385) ع ف وروى الدارقطن

ينًا وسم موي لك نع مطْعارِي وفْطا " :فَقَال ،َلبح هو لَتْهاس ،تَهارنَّ اما ،رمع ناب نع عنَاف ن(2388) ع وروى الدارقطن

."تَقْض

ف طَشا عهابصفَا ،ًامح انَتكشٍ، ويقُر نم لجر تتَح رمع نب بِنْت انَتك " :قَال ، عنَاف ن(2389) ع وروى الدارقطن
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رمضانَ، فَامرها ابن عمر انْ تُفْطر، وتُطْعم عن كل يوم مسينًا".

لن روى البيهق (8079) عنه التصريح بوجوب القضاء.

قال: " وقَدْ روى انَس بن عياضٍ عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابن لَبِيبةَ اوِ ابن ابِ لَبِيبةَ، عن عبدِ اله بن عمرِو بن عثْمانَ: " انَّ

امراةً صامت حامً، فَاستَعطَشَت ف رمضانَ، فَسئل عنْها ابن عمر، فَامرها انْ تُفْطر وتُطْعم كل يوم مسينًا مدا، ثُم  يجزِىها،

."تْهقَض تحذَا صفَا

ذَكره ابو عبيدٍ ف كتَابِ النَّاسخ والْمنْسوخ عن ابن ابِ مريم عن انَسِ بن عياضٍ.

.انته "تَقْضو , متُطْعو , ردٍ: تُفْطاهجم لذَا قَوهو

وقد عزا ابن حزم وابن قدامة إل ابن عمر رض اله عنه القول بعدم القضاء.

.(3/150) "(4/411)، و"المغن "ينظر: "المحل

وقد قدما ف جواب السؤال رقم:(49794) أن الأرجح ف هذه المسألة هو وجوب القضاء دون إطعام، وهو مذهب أب حنيفة

رحمه اله.

ثانيا:

لا حرج عل من أخذ بقول ابن عباس رض اله ومن تبعه؛ فإن المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، ولل قول فيها حظ من

النظر.

وعليه؛ فلا يلزم زوجتك قضاء تلك الأيام الت اكتفت فيها بالإطعام عملا بهذا القول، ولو انتقلت الآن إل القول بوجوب

القضاء.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن بعض المعاملات الت يتخذها الناس حيلة عل الربا ، وأفت بجوازها بعض

العلماء ، فذكر الأدلة عل تحريمها ، ثم قال :

ف ِوتَاانَ مكا ، ورِهغَيا ونْهولِ عىستِ الْمَامعالْم ذِههةُ ، كما ايهف اخْتَلَفَت تِ الَّتَامعالِ بِالْموما نم لجالر هبتَسا اكمو"

الَّت الوما ذِهكَ ؛ فَهوِ ذَلنَحو مهضعكَ ببِذَل فْتَاها نَّه وا ، لْمالْع لهضِ اعبِب هتَشَب ويدٍ ، اتَقْل وادِ ، اهتج ازَهودًا جتَقعمكَ ، وذَل

منَّهفَا ، خْطَاا مفْتَاهنَّ الَّذِي ااكَ ، وذَل ف ينئخْطانُوا مك منَّهكَ ادَ ذَلعب ملَه نينْ تَباا ، وهاجإخْر هِملَيع سا : لَيوهضقَبا ووهبسك

... وِيلا بِتَاوهضقَب
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. ".. ةوِيِبتِ الرَامعالْم ذِهه نوا متُوبنْ يا : لْموا الْععمإذَا س هِملَيع نَل

انته من "مجموع الفتاوى" (29/443- 445) .

وينظر: جواب السؤال رقم:(228411). 

واله أعلم.
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